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:ملخص  
ية بقيادة رئيس الجمهورية السامية والسّهر الحكومي على تنفيذ السياسة العامة للدولة، أولت الدولة الجزائرية عنا

، حيث حفزت ظهور فئة جديدة تعرف عد المؤسساتي، لاسيما من خلال الب  بالغة لتأهيل الاقتصاد الوطني
، في ظل اهمة في عجلة التنمية الاقتصاديةبالمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وعملت على تأهيلها للمس

، المالية، المؤسساتية، ا ختتل  اإممكاييات: القايويية، وسخرت لهعرفة والنهو  بالتنمية الوطنيةترقية اقتصاد الم
 اللوجستية...إلخ ، من أجل خلق بيئة ملائمة لنجاحها في التجربة الجزائرية.

 كومة، المؤسسات الناشئة، حاضنات الأعمال.رئيس الجمهورية ، الح الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT 

Under the paramount support of the President of the Algerian Republic, and the 

care of the government, the central institutions of executive power supported the 

habilitation of a new category of companies, Start-ups and project incubators, in 

the public policy of the State, through their various interventions: legal; 

financial; institutional; logistics….etc ,in order to create a favorable 

environment, that helps them to take up place in the economic development and 

the knowledge economy of the State. 
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RESUME 

   Sous le soutien primordial  du présidant de la république Algérienne, et la 

veille  exécutoire du gouvernement, les institutions centrales du pouvoir exécutif 

ont pris en charge l’habilitation d’une nouvelle catégorie d’entreprises, les Start-

up et incubateurs des projets. , dans la politique publique de l’Etat, à travers 

leurs divers interventions : juridiques ; financières ; institutionnelles ; 

logistiques...etc. Pour créer un environnement favorable, qui sert à les aider à 

prendre une place dans le développement économique et l’économie de 

connaissance de l’Etat. 

Mots clés : Le présidant de la république, Le gouvernement,les Start-

up,incubateurs des projets. 

 مقدمة

ومستمرة على كبيرة    تحول الاقتصاد الجزائري من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق تطلّب ومازال يتطلّب جهود   
اقتصادية وتنموية في الدولة، ذلك لأنّ اتخاذ القرارات الكبرى في الدولة  إستراتيجية، ووفق سيرورة مراحل زمنية

 تفتح باب التحديات بقوة في مرحلة النزول بهذه القرارات إلى أر  الواقع .

حيث أنّ النظام الاشتراكي عمل على ربط الاقتصاد بالدولة بصورة مركّزة، وبالتالي كوّن ذهنية اجتماعية      
، وبالتبعية طغيان القطاع العام على القطاع الخاص في ان حاجات المواطنين بصورة أساسيةمرتبطة بالدولة في ضم

الاشتراكي إلى اقتصاد السوق لا يعني بناء قطاع خاص  التنمية الاقتصادية للدولة، وخروج الجزائر من الاقتصاد
دولة الاقتصادية على ال إستراتيجيةقوّي بين عشية وضخاها، ذلك لأنّ الأمر يتطلّب سياسة تأهيل لهذا القطاع في 

دائمة في أجندة كل سياسة ، وإن كان تأهيل الاقتصاد ومؤسسات الدولة بصورة عامة يعتبر مهمة عدة مستويات
ات صنع مهما اختلفت الأيظمة السياسية والاقتصادية بين الدول، والتي تتولاها بصورة أساسية مؤسس ،عامة

 ، وتعك  على تنفيذها مؤسسات التنفيذ.السياسة العامة في الدولة

صنع السياسة العامة للدولة ( ت عتبر المؤسسات المركزية للسلطة التنفيذية خليط بين مؤسسات التحكم )     
السلطة التنفيذية رئيس ، والتي يقودها في ولة تبدأ دائما مع مؤسسات التحكم، وسياسة الدت التنفيذومؤسسا



 المجلة الشاملة للحقوق

  0202مارس 

 

-الجزائريةربة في التج –دور الدولة في تأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال: تدخل المؤسسات المركزية للسلطة التنفيذية نموذجا   128 
 

، لاسيما الحكومة على المستوى نفيذها على مستوى مؤسسات التنفيذ، والذي يسهر على ضمان تالجمهورية
مع صنع السياسة العامة للدولة على  ، اقتصادية ...إلخ، يبدأ قايويية أو مؤسساتية، إذن تأهيل أي منظومة المركزي

 المستوى المركزي.

وتبعا لذلك، بدأت مسيرة تأهيل المؤسسات في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد مع فئة المؤسسات       
، والتي استمر تأهيلها لعدة عقود زمنية في عهد الرئيس اليامين زروال ثم من بعده الرئيس الراحل المتوسطةالصغيرة و 

عبد العزيز بوتفليقية، ومازالت محل مواصلة الجهود في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، والذي أحدث مسارا 
جديدا في تأهيل المؤسسات في القطاع الخاص، من خلال إطلاق دعم جديد لفئة جديدة من المؤسسات تعرف 

مة الاقتصادية في الدولة، في ظل توجه بالمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وذلك في أجندة السياسة العا
 ، كسّمة بارزة في عصرنا الحديث. ث يهدف إلى تطوير اقتصاد المعرفةاقتصادي حدي

وتبعا لذلك، عملت المؤسسات المركزية للسلطة التنفيذية على وضع الآليات والأطر اللازمة إمنجاح هذه المسيرة   
أحكام جديدة  0202يما بعد تبني النص الدستوري الجديد لسنة ، لاسة من البناء المؤسساتي في الدولةالجديد

اقتصاد ، وإعطاء أهمية بالغة للإبداع والأفكار و  ختتل  الميادين الحيوية للدولةتهدف إلى إشراك الشباب بقوة في
ات ، تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي يلعب الدور المحوري في سياسة تأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنالمعرفة

الأعمال ) المحور الأول(، وتتولى الحكومة دور تنفيذي هام في تجسيد الرؤية السياسية لتأهيل تلك المؤسسات 
تصاد المعنية )المحور الثاني(، بدءا من الوزير الأول ) حاليا( إلى الوزارات المتخصصة، لاسيما الوزارة المكلفة باق

المحدثة على المستوى الوزاري لهذا الغر ، على وجه الخصوص اللجنة ، إلى غاية الهيئات المعرفة والمؤسسات الناشئة
 الوطنية المكلفة بمنح علامة مؤسسة ناشئة وفكرة مبتكرة وحاضنة أعمال.

: ما هو الوزن السياسي للمؤسسات الناشئة وحاضنات التالية اإمشكاليةتحاول هذه الدراسة بحث عليه، و      
ة للدولة، والتي يقودها رئيس الجمهورية، وتشرف على تنفيذها ومتابعة الأعمال في أجندة السياسة العام

 ، وذلك من خلال تحليل المحورين المذكورين أعلاه.تجسيدها الحكومة؟

لقد تم الاقتصار في هذه الورقة البحثية على استطلاع دور المؤسسات المركزية للسلطة التنفيذية دون المؤسسات     
ذه المؤسسات الأخيرة مازالت في تبعية )لاسيما المالية( للدولة، وكذلك لكون الدولة الجزائرية المحلية، بحكم غالبية ه

مازالت تنتهج سياسية مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ، وكذلك تتبع لامركزية إدارية وليست سياسية على المستوى 
 ترقية القرار المحلي في الدولة.المحلي للدولة، رغم اتجاه السياسة العامة منذ سنوات نحو محاولة 

 المحور الأول: الدور المحوري لرئيس الجمهورية في تأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال.  
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، لكويه منتخب من الشعب ايتخابا مباشرا وسرّي دولةي عتبر رئيس الجمهورية دستوريا قائد السياسة العامة لل     
، وتبعا لذلك يتولى وضع الخطوط الرئيسية سي، يحوز بذلك الشرعية الدستوريةسيابالأغلبية المطلقة على برنامج 

نفيذها للسياسة العامة في الدولة في جميع الميادين المختلفة في برنامجه السياسي )أولا(، كما يتولى تعيين مسؤولي ت
 وذات الأولوية )ثالثا(. اإمستراتيجيةفات ، كما يتولى أيضا بالتبعية اإمشراف والمتابعة الدائمة للملالرئيسيين ) ثاييا(

 أولا. تولي رئيس الجمهورية وضع الخطوط العريضة الرئيسية للسياسة العامة وفق برنامجه السياسي

، يحوز الشرعية مهورية أعلى منصب سامي في الدولةبحكم النظام الجمهوري للدولة الجزائرية ، ي عتبر رئيس الج     
، و يتعين على كل مترشح للايتخابات رئيس الجمهورية تقديم 1من الشعب مباشرة الدستورية كمنصب منتخب

والذي على أساسه ترتكز الحملة والدعاية  ،0، من أبرزها برنامجه السياسيتضمن العديد من الوثائق الثبوتيةمل  ي
 الايتخابية وفق القايون العضوي المنظم للايتخابات.

، على خلفية 0212ديسمبر  10تبعا لذلك، بعد فوز السيد عبد المجيد تبون بالايتخابات الرئاسية في     
( و مطالب الحراك، لاسيما 1، بادر بعدة إصلاحات منبثقة عن برنامجه السياسي)0212الحراك الوطني لفيفري 

 (.0ما تعلق بها من إصلاحات دستورية )

 البرنامج الرئاسي بشأن المؤسسات الناشئةالإصلاحات المنبثقة عن  .1

( نجده 0202 -0212حيث بالرجوع إلى ملخص البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية للعهدة الرئاسية )     
ورية جديدة تناول محاور عديدة أبرزها فيما يخص يقطة البحث الحالية: المحور الأول بعنوان من أجل إيشاء جمه

المحور الثاني بعنوان من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد ، و تستجيب لتطلعات الشعب
 3المعرفة.

، ما يلي: " تنفيذ 11حيث تناول المحور الأول عدة أهداف وتطلعات للجمهورية الجزائرية الجديدة، منها في البند 
 خطة عمل للشباب من أجل:

 جتماعية والاقتصادية،إعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم السياسية والا .أ
 العمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال،  .ب
 تعزيز تواصل الشباب مع العالم وايفتاحه على التطورات العالمية، .ت
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 اعتماد إطار قايوني و تدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب.". .ث

، لتصبح للتنمية خارج عائدات المحروقاتة كما تناول المحور الثاني عدة توجهات وتدابير لتنفيذ سياسة جديد      
وسيلة ثايوية للنمو الاقتصادي وليست جوهرية رغم فعاليتها الحالية، وذلك بالارتكاز على عدة عناصر أبرزها: 

، إطلاق مشاريع مهيكلة ومشاريع هياكل قاعدية  لدور الاقتصادي للجماعات المحليةالوطني، تعزيز ا اإميتاجتثمين 
خ الأعمال وتشجيع الاستثمار، تطهير المجال الاقتصادي والتجاري، وضع خطة استعجالية كبرى، تحسين منا 

ل وتطوير الأراضي لتحديث الزراعة لضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية) من خلال: إعادة تأهي
، تطوير عاجل للإيتاج نية كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوط، تنمية الفلاحالزراعية، تطهير مل  الأراضي الفلاحية
 السمكي(، تطوير قطاع السياحة ...إلخ.   

تثمين إلى " الصناعات الزراعية ، اتجاه هذا الالوطني اإميتاجحيث جاء في الغاية الأولى المرتبطة بثمين      
الصناعية والخدماتية من خلال حوافز ضريبية وتقييد الواردات ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو و 

 الصناعات المصغرة و متوسطة الحجم بهدف: 
 تلبية الطلب العمومي، .أ
 استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية....، .ب
والعمل  إنتاجهاخلق ومضاعفة الشركات الناشئة وتوجيه الاستهلاك الوطني والطلب العمومي نحو  .ت

 على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال،...."

المحورين المذكورين أعلاه من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية يتطلب بطبيعة الحال تأهيل  ، تجسيد عليهو       
يظام المؤسسات في الدولة في القطاعين العام والخاص معا للنهو  بتلك التحديات الاقتصادية الهامة، وواضح 

، مع تعويل وتركيز  على عروفةالمتوسطة الماعتمادها بشكل كبير على الصعيد الخاص على المؤسسات الصغيرة و 
 صورة جديدة من خلال الشركات الناشئة، للعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال في الدولة.

 الإصلاحات الدستورية على خلفية الحراك الوطني .2

ورية ، بادر رئيس الجمهرية جديدةتجسيدا لمطالب الحراك الوطني، لاسيما فيما تعلق بضرورة إصلاحات دستو       
بإجراءات تعديل دستوري عن طريق الاستفتاء الشعبي وفق اإمجراءات الدستورية المعمول بها، والذي تم عرضه 

والذي ي عتبر ذكرى تاريخ حاز المصادقة الشعبية، ، و 2222أول نوفمبر  على الشعب للموافقة عليه بتاريخ
ر برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، ق أيضا  مع شعا، والذي يتواف1292ائرية في سنة ايدلاع الثورة التحريرية الجز 
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ولأول مرة في تاريخ الدولة الجزائرية يتم تنظيم  لبناء جمهورية جديدة"، 45التزاماتي ال الذي جاء بصياغة " و 
قيمة ، والذي ي عتبر من الأعياد الوطنية الرسمية في الدولة، مما يعطي  تاريخ ايدلاع الثورة التحريريةاستفتاء هام في

 دستورية كبيرة للإصلاحات التي جاء بها هذا النص الجديد.

ولقد تناول النص الدستوري الجديد عدة إصلاحات في مجالات متعددة أهمها فيما يخص موضوع البحث:        
 ، الاتجاه نحو تدعيم طاقات2والمقاولةحرية التجارة ووالاستثمار التجارة  إلى الايتقال من حرية الاستثمار و 

إصراره بتطلعاته و ، و ئلة التي يشكلها الشباب الجزائريواعترافا بالطاقة الهاالشباب، حيث جاء في الديباجة :" 
على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي 

بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، 
دية الكفيلة بتنمية قدرات الماعلى توفير الوسائل المؤسساتية و  :" تسهر الدولة33، كما بينّت المادة ."والمجتمع
، إضافة إلى إبقائه وتمسكه بجوايب من اإمصلاحات السابقة، لاسيما ما ، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية...."الشباب
ية اإمبداع الفكري ) كايت بتسمية الابتكار الفكري(، والحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، تعلق بحر 

المجلس الوطني للبحث العلمي المجلس الأعلى للشباب و ، و البيئيوالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و 
 9، وأضاف الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.لوجياتوالتكنو 

التي يشرف عليها ، و على مستوى السياسة العامة للدولةبطبيعة الحال يتم ترجمة هذه اإمصلاحات الدستورية و      
، كل في حدود صلاحياته تعمل على تجسيدها على أر  الواقع، ويعين المناصب الهامة التي رئيس الدولة

 الدستورية أو القايويية.

 يسيين لتنفيذ السياسة العامة للدولةثانيا. تعيين رئيس الجمهورية  المسؤولين الرئ

واسعة في التجربة الجزائرية، تنطلق من إطار سلطة رئيس الجمهورية في التعيين في مناصب الدولة سلطة هامة  و     
، كما يتولى تنظيمها أيضا وفق سلطته التنظيمية الهامة و الواسعة أيضا، و سيتم توضيح هنا بشكل دستوري

( أو خارج المستوى 1رئيسية السامية التي حددها الدستور، سواء على المستوى الحكومي )أساسي أهم المناصب ال
 (.0الحكومي في السلطة التنفيذية )

 سلطة التعيين على المستوى الحكومي  .1
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يتولى رئيس الجمهورية دستوريا سلطة تعيين الطاقم الحكومي في الدولة، حيث يضطلع دستوريا بصلاحية تعيين 
، ويتولى كذلك التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء ينهي مهامه أيضاالأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة و الوزير 
، كما تتكون الحكومة من وزير أول أو رئيس الحكومة، 6، حسب الحالةمن الوزير الأول أو رئيس الحكومةباقتراح 

ية تعيين أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير حسب الحالة، ومن الوزراء المشكلين لها، ويتولى رئيس الجمهور 
 3الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

ابات التشريعية عن وعلى وجه الخصوص، بشأن تعيين الوزير الأول، فإيه يقود الحكومة في حال أسفرت الايتخ    
عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي  ، ويكلفه رئيس الجمهورية باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد ختططأغلبية رئاسية

ت ، فإيه يقود الحكومة في حال أسفرت الايتخابامةوبشأن تعيين رئيس حكو ، 8يعرضه على مجلس الوزراء
ذلك في ، و عداد برنامج الأغلبية البرلمايية، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل حكومته وإالتشريعية عن أغلبية برلمايية

، يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل إذا لم يصل لذلكو ، ( يوم32غضون ثلاثين )
 2الحكومة.

كومة الثاني بعد رئيس ويتضح من النص الدستوري الجديد تبني فرضية مزدوجة لأول مرة في تعيين قائد الح    
نفيذ و تطبيق برنامجه الرئاسي، ، يكون في صورة وزير أول و بصفة عملية مساعد لرئيس الجمهورية في تالجمهورية

، مة في التجربة الجزائرية القديمةفي صورة رئيس حكومة بصفة أكثر استقلالية عن وضعية منصب رئيس الحكو و 
، لكن لا يعني ذلك أنّ الاعتبارات السياسية ليس برئيس الجمهوريةبحكم علاقته الوطيدة بالأغلبية البرلمايية و 

كما   –برنامج الأغلبية البرلمايية مع برنامج رئيس الجمهورية في ظل سياسة تعايش تتطلب بطبيعة الحال ايسجام 
 لتفادي لجوء رئيس الجمهورية لسلطته الدستورية في حل المجلس الشعبي الوطني. –هو معروف في أيظمة مقارية 

ضاء تندرج في الاختصاص كما تجدر الملاحظة، أنّ سلطة رئيس الجمهورية في تعيين الطاقم الحكومي قيادة وأع     
 12، وبذلك غير قابلة للتفويض.الحصري له

 سلطة التعيين خارج المستوى الحكومي في السلطة التنفيذية .2

يتولى رئيس الجمهورية بصورة عامة التعيين في الوظائ  والمهام المنصوص عليها في الدستور، وكذلك في       
، وللمنصبين الأخيرين دور عملي 11الوظائ  المديية والعسكرية في الدولة، والأمين العام للحكومة، وكذلك الولاة 

، باعتبارهم همزة الوصل الرئيسية بين اإمدارة المركزية وى المحليسيما الولاة على المست، لاتنفيذ سياسة الدولةكبير في 
 واإمدارة المحلية في الدولة. 
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ة بالوزير الأول أو ، مقاريمناصب الدولة سلطة دستورية أصليةوت عتبر سلطة رئيس الجمهورية في التعيين في     
يث يعين في الوظائ  المديية للدولة خارج ، حي تعتبر سلطته في التعيين ثايوية، حسب الحال، الذرئيس الحكومة

 10مجال سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو في الوظائ  التي يفوضها له فقط.

 وذات الأولوية الإستراتيجيةثالثا.  تولي رئيس الجمهورية الإشراف والمتابعة الدائمة للملفات 

رغم أنّ رئيس الجمهورية يملك سلطة واسعة في تعيين المناصب في الدولة التي تخدم تنفيذ وتجسيد برنامجه    
الرئاسي، وصلاحيات التأثير الدستورية المهمة لضمان الايسجام السياسي مع برنامجه في حالة وصول إلى البرلمان ) 

، فإيه يتولى عمليا مهمة اإمشراف والمتابعة الدائمة هسي لالغرفة الأولى ( قوة برلمايية ليست من الايتماء السيا
ذات الأولوية في برنامجه السياسي، وذلك  على وجه الخصوص من خلال: رئاسة مجلس  اإمستراتيجيةللملفات 
 (.0(، تسخير اإممكاييات اللازمة )1الوزراء )

 رئاسة مجلس الوزراء .1

، لس هيئة حكومية سامية في الدولة، و ي عتبر هذا المج13لوزراءيتولى رئيس الجمهورية دستوريا رئاسة مجلس ا   
يحضرها جميع الوزراء ورئيس الحكومة تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وأوسع يطاقا من مجلس الحكومة من حيث 

 الأعضاء والصلاحيات.

همها: تحديد السياسة العامة يكتسي مجلس الوزراء أهمية بالغة في السياسة العامة للدولة، بحكم تناوله مواضيع هامة أ
الموافقة التنظيمية و للدولة، اتخاذ القرارات الهامة الملزمة للحكومة، دراسة ختتل  النصوص القايويية التشريعية و 

، لاسيما ختطط عمل الحكومة من  عر  مسائل مهمة على هذا المجلس، وكذلك يتم دستوريا12عليها...إلخ
بذلك ي شكل هيئة إشراف ، و 19، حسب الحالةالحكومة من طرف رئيس الحكومةمج طرف الوزير الأول أو برنا

 متابعة أساسية للسياسة العامة للدولة تحت سلطة رئيس الجمهورية.  و 

 تسخير الإمكانيات اللازمة .2

بشرية،  تتعدد اإممكاييات التي تحوزها السلطة التنفيذية لضمان تنفيذ السياسة العامة للدولة، من مالية، مادية،    
، فقايون دولة وطيدة في التجربة الجزائرية، علاقة رئيس الجمهورية بمالية الة...إلخ،  حيث على الصعيد الماليقايويي

سلطة إصدار يملك رئيس الجمهورية ، و 16المالية تشرف عليه المصالح الحكومية للدولة، قبل عرضه للموافقة البرلمايية 
 رئيس الجمهورية توزيع الاعتمادات المالية بموجب مراسيم رئاسية. ، كما يتولى13قايون المالية بأمر
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، سواء على ةكما أنّ رئيس الجمهورية يملك سلطة تسخير المصالح البشرية وتجنيدها لتنفيذ السياسة العام     
أهمية  ، من خلال عقد اللقاءات اللازمة حسبختل  القيادات الحساسة في الدولةالمستوى المركزي أو المحلي وبم

، بل حتى خارجه، مثل ما عرفته  التجربة الجزائرية من لقاءات رئيس ع، ليس فقط من خلال مجلس الوزراءالأوضا 
(، كما يتولى اإمشراف على لقاءات الحكومة 12الجمهورية بالولاة في ظل مكافحة وباء كورونا العالمي ) كوفيد 

 بالولاة.

نّ رئيس الجمهورية عمل على المساهمة في تطوير يظام بيئي ملائم وعليه، بصدد يقطة البحث الحالية، فإ     
يشجع على خلق المؤسسات الناشئة و دعمها ، حيث بيّن السيد عبد المجيد تبون في رسالته في المؤتمر الوطني 

حتى ، بالجزائر العاصمة، أيهّ : " 0202" المنعقد في أكتوبر 0202بت للمؤسسات الناشئة " ألجيرياديسرا
، كان لابد من تعزيز النظام البيئي للابتكار في بلادنا شاريع المبتكرة من تجسيد أفكارهممكن أصحاب الميت

"، وأعلن رئيس الجمهورية عن لكي يرقى إلى طموحات شبابنا، نظام بيئي يضمن لهم ميكانيزمات تمويل ملائمة
مليار دج، على أساس تعاون  1.0قدره: برأسمال  للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئةاإمطلاق الرسمي 

يقوم هذا الصندوق ( بنوك عمومية، و 6ت الناشئة وستة )الوزارة المنتدبة آيذاك المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسا
 في رؤوس أموال أكثر من بتمويل المؤسسات التي تحمل علامة " مؤسسة ناشئة"، ولقد استثمر في بداياته الأولى

 18حامل مشروع مبتكر من الدعم المالي. 322استفادة ، وتمت شركة 32

وبذلك يلعب رئيس الجمهورية دور هام ورئيسي في تأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال باعتباره      
، ويملك دعم لوجيستي بارز من خلال قدرته على تسخير اإممكاييات رجالهاالقائد الأول للسياسة العامة للدولة و 

 بيئة نجاح هذه المؤسسات الجديدة في التجربة الجزائرية. اللازمة ل

 المحور الثاني: الدور التنفيذي الحكومي في تأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال

يبرز الدور الحكومي بصورة تنفيذية للسياسة العامة للدولة التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، كما سبق      
لا ، مع الوزير الأول )أولا(، و حاضنات الأعمالالدور في تأهيل المؤسسات الناشئة و  بيايه، وبذلك ينطلق هذا

، لأيه لم تنزل النصوص المرتبطة به حيز الممارسة بعد، كما أنّ الدور المرصود إلى غاية يتكلم هنا عن رئيس الحكومة
لدور التنفيذي أيضا بصورة دقيقة على مستوى ، ويتجسّد اوزير الأول في التجربة الجزائريةاليوم تولاه ومازال يتولاه ال

، نخص لهذا الغر تدخل الوزارات المتخصصة )ثاييا(، وأخيرا الهيئات المتخصصة تحت سلطة الوزارة المنشأة 
 بالدراسة اللجنة الوطنية المكلفة بمنح علامة مؤسسة ناشئة وفكرة مبتكرة وحاضنة أعمال )ثالثا(. 

 الأول أولا. الدور التنفيذي للوزير
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يحوز الوزير الأول دور تنفيذي بارز في تسيير سياسة الدولة العامة في ختتل  القطاعات، لاسيما الحيّوية  
، حيث يلعب دور تنسيقي هام في عمل الحكومة ويرأس مجلس الحكومة، ويمكن توضيح أهم محطات واإمستراتيجية

ال من خلال رصد التحركات الحكومية له بصدد دوره في تأهيل مناخ نجاح المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعم
(، إضافة إلى المبادرة 0(، وكذلك بيان السياسة العامة السنوي )1تقديم ختطط عمل الحكومة أمام البرلمان )

 (.3بمشاريع القوايين وضمان تنفيذ القوايين والتنظيمات )

 دور الوزير الأول من خلال إعداد وتقديم مخطط عمل الحكومة .1

تناول الدستور توضيح الأحكام المتعلقة بمخطط عمل الحكومة، ويعٌتبر في التجربة الجزائرية خطة تنفيذية     
، و ينبغي دستوريا عرضه على البرلمان، بدءا من الغرفة الأولى التي 12لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية كما سبق بيايه
، ويتولى كل وزير أول القيام بذلك 02تي يمكنها إصدار لائحة حولهيتوجب عليه إحراز موافقتها، ثم الغرفة الثايية ال

 بعد استيفاء إجراءات تعيينه دستوريا.

حيث في الممارسة العملية على سبيل المثال: في ختطط عمل الحكومة بعد تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان      
(، والذي تم عرضة أمام 0201جوان 10وزيرا أولا خلفا للسيد عبد العزيز جراد ، بعد الايتخابات التشريعية ) 

الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس  مخطط عمل، بعنوان " 0201المجلس الشعبي الوطني في سبتمبر 
، وفيما يخص موضوع البحث خصص دة محاور في ختتل  قطاعات الدولة، تناول هذا المخطط عالجمهورية"

، وجاءت فيه عناصر مهمة في إطار تعزيز دعائم لسياسة الإنعاش والتجديد الاقتصاديينالمخطط الفصل الثاني 
ز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار، واإمسراع في تحقيق الايتقال الرقمي اإميعاش الاقتصادي، منها: تعزي

 01...إلخ". تطوير المؤسسات الناشئةو

 دور الوزير الأول من خلال تقديم بيان السياسة العامة السنوي .2

وبصورة اختيارية أمام الغرفة  يلزم الدستور الوزير الأول بتقديم بيان للسياسة العامة أمام الغرفة الأولى للبرلمان،    
، وذلك لوقوف البرلمان على ما حققته الحكومة من إنجازات بصدد 00الثايية ) لكن صارت التزام معنوي عمليا(

 تنفيذ ختطط عملها.

حيث جاء في عر  السيد الوزير الأول المتضمن بيان السياسة العامة للحكومة المقدم أمام يواب المجلس     
، وفي إطار كومية المبذولة لترقية الاستثمار، توضيح بالأرقام للجهود الح0200أكتوبر  23 بتاريخ الشعبي الوطني
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، جديدة تتضمن العديد من التحفيزاتترقية المقاولاتية إدراج العطلة الخاصة إميشاء المؤسسات و يصوص تنظيمية 
، بادرت الحكومة بإنشاء الابتكارو  " في مجال تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنميةوعلى وجه الخصوص 

مليون  422غلاف مالي أول ب ، حيث خصصت له الاختراع لفائدة حاملي المشاريع جهاز إيداع براءات
 براءة اختراع. 172، حيث تم تسجيل دينار
فضلا عن ذلك فقد تم وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة والمحفزة للمؤسسات     

الناشئة ونشاطات البحث والتطوير قصد اقتراح حلول مبتكرة والحد من التبعية التكنولوجية وكذا التعجيل 
ها من الإجراءات التي مححت ، وغير يطة، شركة الأسهم البسالالكترونيةبوتيرة التحول الرقمي، كالتجارة و 

 03ببروز مناخ محفّز لخلق المؤسسات الناشئة وتطويرها."

 دور الوزير الأول من خلال المبادرة بالقوانين وتطبيق القوانين والتنظيمات .3

يحوز الوزير الأول دستوريا دور تشريعي مهم، يبرز من خلال منح المؤسس الدستوري له صلاحية المبادرة بالقوايين، 
كذلك سلطة تنظيمية موّجهة بصورة أساسية نحو السهر على تطبيق القوايين والتنظيمات الصادرة عن رئيس و 

 02الجمهورية والبرلمان.

أحدث شركة ، 09وتبعا لذلك كأمثلة عن الجهود التشريعية للوزير الأول: تم تبني تعديل للقايون التجاري     
، والتي تنشأ حصريا من طرف الشركات الحاصلة على 133مكرر 714المساهمة البسيطة بموجب المادة 

علامة " مؤسسة ناشئة "، كما تم تبني قايون جديد للاستثمار بهدف تحديد قواعد تنظيم الاستثمار وحقوق 
المستثمرين والتزاماتهم والأيظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات الاقتصادية إميتاج السلع والخدمات المنجزة 

هامة منها: إعطاء أفضلية للتحويل  إستراتيجية، وذلك بغاية تشجيع الاستثمار من أجل أهداف 60..إلخ
 03التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.

، لجنة وطنية لمنح 0202كما تولى الوزير الأول السابق من قبل إيشاء بموجب مرسوم تنفيذي متخذ في سنة        
، مع تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، كهيئة 08علامة " مؤسسة ناشئة " و"مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال"

 تي سيتم التطرق لها لاحقا.وزارية تم وضعها تحت سلطة الوزير المكل  بالمؤسسات الناشئة، وال

 الولاة:–علاقات التعاون الحكومة  .5
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خلية منها في يقطة البحث ، وسيتم التركيز على الداالخارجيةعلاقات التعاون الحكومية متعددة منها الداخلية و     
ن، والذي الولاة رواجا في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبو  –، حيث عرفت علاقات التعاون: الحكومة الحالية

حيث ي عتبر هذا النوع الأحداث، يبرز كشخصية قيادية تركز على النزول إلى الميدان والمعالجة الميدايية للملفات و 
من علاقات التعاون أساسي وبنّاء كويه يحقق التنسيق اللازم بين الهيئات المركزية والمحلية في الدولة لضمان حسن 

 سير و تنفيذ السياسة العامة.

 09الولاة،  بتاريخ  –أبرز الوزير الأول في الكلمة الختامية  لدى إشرافه على اختتام لقاء الحكومة  حيث    
ختتل  الجهود ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، ، بصدد اللقاء الرابع تحت عنوان:  0200سبتمبر 

التنمية الوطنية على ختتل  الأصعدة )  ، من أجل تحقيقرعاية رئيس الجمهوريةالمبذولة من الدولة تحت إشراف و 
، كما بيّن أنّ هذا اللقاء الذي جعل (،  رغم الظروف الصعبة العالمية، الاجتماعية ... إلخة، الاقتصاديةالسياسي
محطة للتقييم و إعادة ترتيب الأولويات وفق مقتضيات تطور ، ي عتبر" يس الجمهورية مناسبة سنوية دائمةمنه رئ

 02". زائر الجديدةمسار بناء الج

مما سبق، يتضّح الدور التنفيذي البارز والمهم للوزير الأول في السعي إمنجاح السياسة العامة للدولة على مستويات 
 عديدة تحت إشراف رئيس الجمهورية، وبمساعدة أيضا الوزارات المتخصصة.

 ثانيا. الدور التنفيذي للوزارات المتخصصة 

الدور التنفيذي على المستوى الوزاري المتخصص قطع أشواط من التطور رغم الفترة الوجيزة من عمر      
اإمصلاحات المرتبطة بالمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، حيث ايطلق من وزارة منتدبة إلى وزارة مستقلة في 

 (.0بين عدة وزارات ) (، وعرف تعاون وزاري ما1شؤون اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة )

 التطور الوزاري بشأن المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال .1

عرف مل  المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال تطورا وزاريا ملحوظ من حكومة السيد عبد العزيز جراد إلى 
من سنة إلى يومنا الحالي  0202حكومة السيد أيمن بن عبد الرحمان، وذلك في فترة وجيزة منذ مطلع سنة 

0200. 

، بدأت المسيرة الوزارية لشؤون المؤسسات الناشئة وحاضنات ظل حكومة السيد عبد العزيز جراد حيث في   
، الأولى مكلفة 32الأعمال مع وزارتين منتدبتين لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
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ول الأمر لاحقا إلى وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة باقتصاد ثم تحالثايية بالمؤسسات الناشئة، بالحاضنات، و 
 31المعرفة والمؤسسات الناشئة.

حيث في ظل حكومة السيد أيمن بن عبد الرحمان، بقي الأمر على حاله في البداية، ثم تم تحويل الوزارة مؤخرا      
 .30ات الناشئة والمؤسسات المصّغرة.من منتدبة إلى وزارة مستقلة متخصصة في اقتصاد المعرفة والمؤسس

 التعاون الوزاري بشأن تأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال .1

لمجالات الوزارية بين التعاون ما بين الوزرات أمر بديهي في العمل الوزاري ، يظرا بطبيعة الحال لتقاطع  بعض ا     
ووزارة ترتبط بصلاحيات عدة وزارات، مثل وزارة المالية ، وطبيعة بعض الوزارات لاسيما السيادية التي عدة وزارات

 الداخلية والجماعات المحلية.

 إطار تأهيل المؤسسات الناشئة إنّ ما يهم في يقطة البحث الحالية هو التعاون المتخصص ما بين الوزارات في    
المعنية بالشؤون الناشئة ووزارة  ، عرفت التجربة الجزائرية تعاون ما بين الوزارةبهذا الصددحاضنات الأعمال، و و 

 33، من أجل تعزيز دور الحاضنات في المؤسسات السياحية. 0201السياحة من خلال اتفاقية إطار في مارس 

ومؤخرا أيضا تم تبني اتفاقيتين للتعاون ما بين الوزارة المعنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أول أكتوبر    
، والثايية تخص ميادين التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي، من المقاولاتيةمجال الابتكار و ، الأولى في 0200

أجل ربط التكوين والبحث بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية واستثمار المشاريع المبتكرة حسب تصريح وزير 
، والمجال مازال 32ومناصب العمل  التعليم العالي، ولغايات أبعد تهدف إلى ترقية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة

مفتوح مستقبلا أمام امتداد التعاون الوزاري، بحكم العلاقة العملية حقيقة لهذه الوزارة بنشاطات العديد من 
 .الوزارات

 ثالثا. اللجنة الوطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة " و"مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال ":

ؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال بهيئة فنيّة تتولى الجوايب اإمدارية والتقنية في اإمطار العملي لتأهيل الم تعزيزتم 
(، من أجل مهمة رئيسية حقيقة 1هذا المجال، في إطار لجنة وطنية لدى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة )

ومن باب الاختصار : اللجنة ، والتي كان ينبغي تسميتها بصورة دقيقة  ثلاث مهام المذكورة في تسميتهاموزعة في
لأيه وسيط بديهي في  ،المشروع المبتكر لا داع لذكره(، و 0الوطنية  لتأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال)

 هذه الفئة من المؤسسات. 
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 اللجنة الوطنية هيئة تحت سلطة الوزير المعني باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة .1

، كان يتطلب الأمر حاضنات الأعمالمع ايطلاق الرؤية السياسية الجديدة بشأن فئة المؤسسات الناشئة و      
، وبطبيعة الحال تطلب الأمر وضع هيئة متخصصة بمبادرة ية للعمل على تأهيل هذه المؤسساتوضع أرضية فن

، وذلك بناء على تقرير الوزير لجهود المرتبطة بهاقة الأولية لالوزير الأول السيد عبد العزير جراد، الذي قاد الايطلا
المنتدب لدى الوزير الأول المكل  باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أيداك، وذلك تحت سلطة الوزير المكل  
رفة بالمؤسسات الناشئة، وحاليا بطبيعة الحال أصبحت تنشط تحت سلطة الوزارة  المتخصصة في اقتصاد المع

 . 39اشئة والمؤسسات المصغرةالمؤسسات النو 

ثلين ت عتبر اللجنة صورة عن التعاون المتعدد ما بين الوزارات حقيقة، ويتضح ذلك من تشكيلتها التي تضمن مم   
، ويتم تعيين أعضائها كل  بالمؤسسات الناشئة أو ممثله، ويتولى رئاستها الوزير الم( وزارات حيّوية22عن تسع )

، وذلك ى اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، وذلك بناء علة أيضاالمكل  بالمؤسسات الناشئبموجب قرار من الوزير  
( سنوات قابلة للتجديد دون الاستخلاف في حالة غيابهم، مع شرط أساسي في تلك العضوية 3لمدة ثلاث )

ات الجديدة، كما يتعين يتمثل في وجوب تمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجي
عادية، بناء على  على اللجنة عقد دورتين عاديتين على الأقل كل شهر مع إمكايية الاجتماع في دورة غير

لى ، وتتولى اللجنة المصادقة عتحديد تاريخ الاجتماعات، والذي يتولى إعداد جدول الأعمال و استدعاء رئيسها
 .36راراتها في مداولات وفق الأحكام القايويية في المسائل المكلفة بها، كما تصدر قيظامها الداخلي في أول اجتماع

عملية تأهيل المؤسسات الناشئة  وت عتبر اللجنة الوطنية جهاز فنّي متخصص مساعد للوزارة المتخصصة في   
 ، ذلك لأنّ الأمر عمليا يتطلب تقديم ملفات وإثباتات من خلال البوابة الالكتروييةوحاضنات الأعمال

، بعد التأكد من استيفائها الشروط القايويية ن ختتصين لمنح العلامات المطلوبة، يتم دراستها مالناشئة للمؤسسات
 والفنّية المطلوبة.

 اللجنة الوطنية هيئة مكلفة بجوانب فنية محددة لتأهيل المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال .2

سبيل الحصر، حيث تتولى المهام التالية: منح علامة "مؤسسة  اللجنة الوطنية هيئة فنية في جوايب محددة على    
ناشئة " للمؤسسات الحديثة المبتكرة، وعلامة " مشروع مبتكر" لأصحاب المشاريع المبتكرة والذين لم ينشئوا 

، والمشاركة في ترقيتهامؤسسة بعد، وعلامة " حاضنة أعمال"، والمساهمة كذلك في تشخيص المشاريع المبتكرة و 
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تتولى الجوانب الفنّية اللازمة لتأهيل عمل ، أي باختصار وبصورة دقيقة 33ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة
 المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال.

حيث تبعا لذلك، تتلقى اللجنة الطلبات المرتبطة بالعلامات المذكورة أعلاه عبر البوابة الوزارية الالكترويية    
، وتتولى الرد على تلك الطلبات في الآجال المحددة بعد رفقة الوثائق الثبوتية المطلوبة ا الغر ،المخصصة لهذ
، وتنشر قرارتها على البوابة الالكترويية الفصل فيها، سواء بالقبول أو الرفض، مع وجوب تبرير قرار الرفضدراستها و 

 . 32أمام مصدر القرار( ، كما تلعب دور جهة طعن ولائي ) طعن38الوطنية السالفة الذكر

، فهي جهة فصل في قرارات منح العلامات مركّزةمما سبق، يتضّح اضطلاع اللجنة بعدة صلاحيات فنية و     
لا تمنع الوصول إلى رقابة خارجية إذا تطلب إدارية داخلية، المحددة، وكذلك جهة تعقيب على عملها في ظل رقابة 

، الذي دعّمه المشرع بضماية وجوب تعليل اللجنة لقرارات 22تصالأمر ذلك، لاسيما أمام  القضاء المخ
 .21الرفض

 خاتمة: 

تنفيذها تحت إشراف ، يتضّح بصورة جلّية أنّ السياسة العامة للدولة ورجال صنعها و من كل ما سبق بيايه      
ات الناشئة وحاضن كبير لمل  تأهيل المؤسساتوزن  رعاية رئيس الجمهورية تولي عناية وأهمية بالغة، ودعم و و 

الاقتصادي والرؤية السياسية الجديدة  اإميعاش، رغم الفترة الوجيزة من ايطلاق سياسة الأعمال في التجربة الجزائرية
، وأنّ هذه الفئات من المؤسسات ت عد من المحاور ذات الأولوية في أجندة ن هذه الفئة الجديدة من المؤسساتبشأ

 متكاملة مع الميادين الأخرى.تطوير الاقتصاد الوطني بصورة 

، المؤسساتية، اللوجستية ...إلخ، في مسعى ع المستويات: القايويية، الماليةحيث تحركت جهود الدولة على جمي      
ذها، ، وذلك بقيادة رئيس الجمهورية للسياسة العامة ورجال تنفيحاضنات الأعمالتأهيل المؤسسات الناشئة و 

، وكذلك في القايويية المحددة لصلاحياتهاتلك السياسة وفق الأطر الدستورية و  السّهر الحكومي على تنفيذو 
الرؤى مساحات التعاون الميدايية التي برزت في سياسة الدولة الجديدة، لاسيما في إطار اإميعاش الاقتصادي و 

عمل مستمر و  ،متطلبات بيئة عمل هذه المؤسسات، وذلك مع وعي تام بمختل  المعوقات و الاقتصادية الجديدة
، رغم التحديات التي عرفتها الجزائر والعالم أجمع في السنوات الأخيرة جراء وباء كورونا على تذليل تلك الصعاب
 العالمي والأزمة الأوكرايية.
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وعليه، ينبغي في الختام رصد أنّ المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال ايطلقت بصورة حقيقة في التجربة       
 أمامها آفاق واعدة للنجاح.   الجزائرية، و 

 الهوامش

 من الدستور. 58أيظر، المادة  . 1
، المتضمن القايون العضوي المتعلق بنظام 0201مارس  12/  1440رجب  02المؤرخ في  21-01من الأمر رقم  042. أيظر، المادة   0

 .11الايتخابات، جريدة رسمية عدد 
، "، مصالح الوزير الأول(9195 -9102ملخص برنامجي الرئاسي )  –لبناء جمهورية جديدة  45.السيد : عبد المجيد تبون " التزاماتي ال 2

 متوفر على  الموقع التالي ) فئة الوثائق(:  

www.premier-ministre.gov.dz/ar/category/              
 من النص الدستوري الجديد. 61، و أصبحت حاليا المادة 0216نة من النص الدستوري لس 23. كايت المادة 2
 .018، 013، 016، 019، 012، 012، 022، 39، 32. أيظر المواد من الدستور:   9
 من الدستور 3فقرة 20، 9فقرة  21. أيظر المادتين: 6 
 من الدستور. 122، 3فقرة  123. أيظر المادتين:  3
 من الدستور. 129أولى، فقرة  123.أيظر المادتين:   8
 من الدستور.      112. أيظر المادة 2

 من الدستور. 0فقرة  23. أيظر المادة 12
 من الدستور. 20. أيظر المادة 11
 0202فبراير  20/ 1221جمادى الثايية  8المؤرخ في  32 -02من الدستور، و كذلك المرسوم الرئاسي رقم  6فقرة  110. أيظر المادة .10
 26بالتعيين في الوظائ  المديية و العسكرية للدولة، المتمم، جريدة رسمية عدد يتعلق 
 من الدستور. 2فقرة  21. أيظر المادة: 13
 .122، ص 1222.  أيظر، ناصر لباد: " القايون اإمداري: التنظيم اإمداري." ، منشورات دحلب، الجزائر، 12
 من الدستور. 3فقرة 112، 129. أيظر المادتين: 19
"،              1226من الدستور، و كذلك لمزيد من التفصيل ، دييا بوسالم: " الرقابة البرلمايية على أعمال الحكومة في ظل دستور  126. أيظر المادة 16

 .123 -132، ص ص 0223مذكرة ماجستير في القايون اإمداري و المؤسسات الدستورية، جامعة عنابة ، 
 لدستور .  من ا 126.أيظر المادة   13
 ، على الموقع :  0200أفريل  11. مصالح الوزير الأول: " تطوير يظام بيئي ملائم يشجع على خلق المؤسسات الناشئة و دعمها"، بتاريخ 18

.www.premier- ministre.gov.dz/ar/post/ ملائم -بيئي –يظام  -تطوير 
 فقط. 0228لجزائرية، سوى أنّ التأكيد الدستوري عليها بدأ مع التعديل الدستوري لسنة .هذه الوضعية هي الغالبة في تطور التجربة الدستورية ا  12
 .03-00لمزيد من التفصيل أيظر: دييا بوسالم ، المرجع السابق ، ص ص   

 من الدستور. 126.أيظر المادة 02
 ، على الموقع التالي:0210بتاريخ سبتمبر . مصالح الوزير الأول: "ختطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، 01

 .www.premier- ministre.gov.dz/ar/category/ الحكومة  -عمل -ختططات 
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 62-93و كذلك  ص ص  22-31من الدستور، و لمزيد من التفصيل أيظر، دييا بوسالم، المرجع السابق، ص ص  111. أيظر المادة 00
أكتوبر  23مصالح الوزير الأول: " عر  السيد الوزير الأول المتضمن بيان السياسة العامة للحكومة أمام يواب المجلس الشعبي الوطني"، بتاريخ .  03

 ، على الموقع:   0200
 .www.premier- ministre.gov.dz/ar/category/ وخطابات -كلمات 

 .123، 121، 110. أيظر المواد الدستورية: 02
/ 1329رمضان  02المؤرخ في  92 -39، يعدل و يتمم الأمر 0200مايو  29/ 1223شوال  22المؤرخ في  22 -00.أيظر القايون رقم 09
 .30، المتضمن القايون التجاري، جريدة رسمية عدد 1239سبتمبر  06
 . 92ار، جريدة رسمية عدد ـــلق بالاستثمـــ، يتع0200يوليو 02/ 1223ذي الحجة  09المؤرخ في  18 -00.أيظر المادة الأولى من القايون    06
 من القايون يفسه. 20.أيظر المادة    03 

، يتضمن إيشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة 0202سبتمبر  19/ 1220محرم  03المؤرخ في  092 -02. أيظر: المرسوم التنفيذي رقم 08
 .99يد مهامها و تشكيلتها و سيرها ، جريدة رسمية عددناشئة " و " مشروع مبتكر" و " حاضنة أعمال"، و تحد

 ، على الموقع:0200سبتمبر  06الولاة"، بتاريخ  –. . مصالح الوزير الأول: "كلمة الوزير الأول لدى إشرافه على اختتام لقاء الحكومة 02
www.premier- ministre.gov.dz/ar/category/ وخطابات -كلمات 

، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، جريدة 0202جايفي  20/ 1221جمادى الأولى  26المؤرخ في  21 -02سي رقم . .أيظر المرسوم الرئا32
 .21رسمية عدد

، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، جريدة رسمية 0202يوييو  03/ 1221المؤرخ في أول ذي القعدة  163 -02. أيظر المرسوم الرئاسي رقم 31
 .33عد
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